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 ـة ــة التونسيـالجمهوري

 لحمد للّه وحده ،ا                                                              وزارة العـدل 

 محكمـة التعقيـب

 55274:  ـدد القضيــةعـ 

 2018 جانفي 03 م :ـخ الحكـتاري

 

 أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :                             

 

 20خ بتاري ص. ب. ي. .م بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ       

  2017 برسبتم

 

قاطن ب **** "خ. ب. ع. ب. ت. ح." في حق               

 

 مقره **** "م. ن. ب. ع. ت. ح." ضــد

 

 05 خبتاري 91618 تحت عــددب ستئناف الإمحكمة الصادر عن  طعنا في الحكم 

حكم بإقرار الوفي الأصل شكلا الإستئناف نهائيا بقبول  : ''نصه  القاضيو  2017 جانفي

 "الإبتدائي وتخطية المستأنف بالمال المؤمن وحمل المصاريف القانونية عليه 

 

 20 ريخبتا ن المبلغة نسخة منها للمعقب ضدهمستندات الطعو بعد الإطلاع على مذكرة    

      13021 ددــحسب محضر التبليغ ع "ش. .س" ةعدل التنفيذ السيد ةواسطب   2017 برمسبت

و على  م م م ت تقديمها من 185يوجب الفصل  التيو بعد الإطلاع على جميع الوثائق 

 عمومية بة الو على ملحوظات النياتقرير الرد المقدم من محامي المعقب ضده في الاجل القانوني 

 إلى تماعالاس بعد و مع الحجزاصلا رفضه وطلب التعقيب شكلا بقبول مالرامية الى طلب الحكم 

 شرح ممثلها بالجلسة .
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ن لقانواعلى الحكم المنتقد و على كافة أوراق الملف و المداولة طبق  وبعد الإطلاع

 صرّح بما يلي : 

 الشكــل:مـن حيـث         

 لا.شكهو مقبول حيث كان مطلب التعقيب مستوفيا لجميع أوضاعه و صيغه القانونية ف

 

 مـن حيـث الأصــل :        

يام قليها أنبنى ع التيحيث تفيد وقائع القضية كيفما أوردها الحكم المنتقد و الأوراق 

رى من اشتعارضا أنه الإبتدائية ب محكمة الالآن( لدى ضده  المعقب )في الأصل مدعيال

كما أنه  ع الرسم العقاري عددالمدعى عليه جميع مناباته الراجعة له في العقار موضو

حة ه صراقبضه ثمن المبيع والتزام مالك لبقية أجزائه إلا أن المدعى عليه رفض إخلاءه رغم

 بإخلاء العقار طالبا الحكم بإلزامه بالخروج من العقار موضوع التداعي 

           49755ـددـعمها حك الإبتدائية ب محكمةالنونية أصدرت الإجراءات القا استيفاءو بعد      

لعقار المسمى بإلزام المدعى عليه بالخروج من ا إبتدائيا'' : نصه القاضي  2015 ماي 21بتاريخ 

 موضوع **** الكائن حاليا ب " من الرسم العقاري عدد"

نية عليه ف القانووحمل المصاري 2010جويلية  7عقد البيع المبرم مع المدعي والمسجل بتاريخ 

 "ورفض الدعوى فيما زاد على ذلك وقبول الدعوى المعارضة شكلا ورفضها موضوعا 

مة محكأصدرت و بعد الترافع في الأصل الحكم المذكور  ى عليهدعاستأنف المو حيث 

 "قرارها المشار اليه بالطالع بستئناف الإ

 ون فيه نعيه على القرار المطع هورد بمستندات طعنو في الأصل المستأنفتعقبه و حيث 

 :والإنبناء على مخالفة القانون  ضعف التعليلفي : وحيدطعن مب

تعليل المحكمة مشوب بالتضارب ذلك أن المحكمة اعتبرت أن العلاقة الكرائية أن بمقولة 

م إ ع متناسية ما جاء بأحكام الفصل  792التي تربط الطرفين شفاهية ثم تقوم بتطبيق الفصل 

م إ ع الذي يتحدث على تجدد العلاقة وهو الأمر الثابت في قضية الحال ضرورة أن  793لي الموا

كتري من الحق في الأجل الذي جعله العرف لإخلاء مالكراء يعود لسنوات عديدة التي تمكن ال

المحل وهو ما أكدته محكمة التعقيب وعليه فإن عدم وجود تنبيه صادر من المعقب ضده للمعقب 
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م إ ع هو المنطبق  793م إ ع فالفصل  792العلاقة الكرائية يستبعد معه تطبيق الفصل  في انهاء

لعدم ادلائه بما  2010ومن جهة أخرى فإن القول بعدم إدلاء المعقب بأي وصل خلاص عن سنة 

يفيد تواصل العلاقة الكرائية هو قول يشوبه القصور لأن المعقب كان يتسلم الوصولات من 

ينهما وبالتالي فالحكم المعقب ضده تسليم وصولات لوجود نزاعات بالمصفي وبعد ذلك رفض 

المخدوش فيه انبنى على التضارب والتقصير في التعليل وسوء تطبيق القانون طالبا النقض 

 والإحالة 

 المحـــكمـــــة

 :والإنبناء على مخالفة القانون  ضعف التعليلبالوحيد المتعلق المطعن عن 

وهو  ينطبق على النزاع بتضارب تعليل المحكمة وتطبيقها لنص قانوني لادفع المعقب حيث 

جل أم إ ع الذي يمنح المعقب  793م إ ع في حين ان النص المنطبق هو الفصل  792الفصل 

 معقول لإخلاء المحل 

وجبها أاعدة قتعليل الأحكام من الوجهتين القانونية والواقعية وحيث أنه من المقرر قانونا أن 

ن الطرفي اقوال ا تناول بالدرس والتعليل كافةم م م ت ولا يكون التعليل كافيا إلا إذ 123الفصل 

لحل  تصح باعتبار ذلك من مستلزمات صحتها وأنه لا يكفي فيها مطلق الأسباب ولو جاءت مبهمة

ن كفيلا بأيا وحكم أو مجملة لا تقنع المطلع عليها بعدالتها بل اوجب أن يكون التعليل جديا كاف

 الدفاع ولا محرف للوقائع غير منطو على هضم لحقوق قصود منه ميحقق ال

لإثبات م إ ع لا وجوب فيه ل 728لئن كان عقد الكراء عقد رضائي وفق مقتضيات الفصل وحيث 

 بالكتابة فإن إثباته يكون بكل وسائل الإثبات القانونية 

 ائية بينة كروحيث ثبت بالإطلاع على أسانيد القرار المنتقد ان المحكمة ولئن سلمت بقيام علاق

ما لتزافإنها اعتبرت بكل وضوح أنها انقضت بتاريخ سابق لعقد البيع الذي تضمن ا الطرفين

وقد  2010سبتمبر  10صريحا من المعقب بإخلاء العقار وتسليمه شاغرا من كل الشواغر بتاريخ 

 تأكد لها ذلك من خلال عدم وجود وصولات خلاص معينات كراء بعد ابرام عقد البيع 

مسك به المعقب بخصوص تواصل العلاقة  الكرائية بينه وبين المعقب وحيث أن الإتفاق الذي ت

وقد ثبت من خلال ضده لا شيء يثبته وتصريحات المعقب في غياب أي مؤيد يدعمها لا قيمة لها 

عقد البيع ما يخالفها فالتزام المعقب بإخلاء العقار وتسليمه شاغرا يعني إقرار منه بانتهاء كل 
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واءا كمالك أو كمتسوغ ولا يسوغ له تبعا لذلك التمسك ببقاء صفته علاقة تربطه بالعقار س

 كمتسوغ 

مكتري في م إ ع مناطها استمرار ال 793وحيث وخلافا لما دفع به المعقب فإن مقتضيات الفصل 

لحال اعية استغلال المكرى بعد انقضاء مدة الكراء فيحمل الأمر على تجدد الكراء وهي غير وض

راجه من بإخ ار بعد التزامه بإخلاء العقار يعد بقاء بغير صفة موجب للحكمفبقاء المعقب بالعق

   وهو ما أكدته محكمة القرار المنتقد عن صواب واتجه رد المطعن محل التداعي

ا دون ستساغوبناءا على ما سبق بسطه فإن محكمة القرار المنتقد قد عللت حكمها تعليلا موحيث 

رده  تجها والدفاع ولا يرمي المطعن إلا لمناقشتها في اجتهادهخطإ في القانون أو هضم لحقوق ا

 والقضاء تبعا لذلك برفض مطلب التعقيب أصلا.

 لذا ولهـذه الأسبـــاب

 

  .الخطية المؤمنمعلوم وحجز  أصلارفضه  وقررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا 

الرابعة نية عن الدائرة المد 2018 جانفي 03 الإربعاءصدر هذا القرار بحجرة الشورى بجلسة يوم 

دة والسي و عضوية المستشارتين السيدةبرئاسة السيدة والعشرين 

لسيد لسة االج ةو مساعدة كاتب  ةلمدعي العام السيداو بمحضر 

./.    

 

ر في تاريخـ                                                          ــهو حـــره


